
مــع صــدور قــرار المجلــس الدســتوري فــي 21 شــباط 2019 الرامــي الــى إبطــال نيابــة الســيدة ديمــا جمالــي 
وبالتالــي اعتبــار المقعــد فــي دائــرة طرابلــس الصغــرى شــاغراً، وفــور فتــح بــاب الترشــيح وتوقيــع مرســوم 
دعــوة الهيئــات الناخبــة فــي 8 آذار 2019، بــدأت الجمعيــة اللبنانيــة مــن أجــل ديمقراطيــة الانتخابــات بالتحضير 
لمراقبة العملية الانتخابية. وستعمل الجمعية على نشر 169 مراقبا ومراقبة في طرابلس (88 مراقب، 81 
مراقبــة) فــي  المراكــز الانتخابيــة كافــة، وذلــك مــن أجــل متابعــة، مراقبــة وتقييــم العمليــة الانتخابيــة، وتقييــم 
أداء الجهــة المنظمــة للانتخابــات وأداء المرشحين/المرشــحات والأحــزاب وماكيناتهــا الانتخابيــة، اضافــة الــى 
تقييــم العمليــة الانتخابيــة مــن ناحيــة احتــرام الفئــات المهمشــة وذلــك بالتعــاون مــع التجمــع النســائي 

الديمقراطي اللبناني والاتحاد اللبناني للأشخاص المعوقين حركيّاً ومؤسسة مهارات.

ويهم الجمعية في هذا المجال الاضاءة على المواضيع التالية المرتبطة بالانتخابات الفرعية في طرابلس: 
   • بداية تنوه الجمعية باحترام الإدارة الناظمة للانتخابات أي وزارة الداخلية والبلديات للمهل القانونية والدستورية 

      للانتخابات النيابية الفرعية. 
   • تأسف الجمعية لتسويق البعض عن قصد أو عن غير قصد بأن نتائج المعركة الانتخابية محسومة وإشاعة 
      هذا الأمر في الإعلام وبين المواطنين خصوصاً في طرابلس وهذا ما يعكس استخفافا بأصوات الناخبين 

      والناخبات في طرابلس وقد يؤثر على نسبة المشاركة في العملية الانتخابية.
   • تحذر الجمعية من محاولة الماكينات الانتخابية التأثير على هيئات القلم كما فعلت بعض الماكينات في 
      الانتخابات الماضية حيث تمت استضافة رؤساء الأقلام في فنادق طرابلس على نفقة بعض الأحزاب 

      السياسية ما اضطر وزارة الداخلية حينها إلى تغيير بعض رؤساء الاقلام في اللحظات الاخيرة  وهنا تتمنى 
      الجمعية على وزارة الداخلية توخي الحذر من تكرار مظاهر مماثلة في الانتخابات الحالية.

   • تذكر الجمعية بالمادة 71 الفقرة أ3- من قانون الانتخابات النيابية رقم 44/2017 المعطوفة على المادة 68 
      من قانون الانتخابات النيابية رقم 25/2008 التي تتحدث عن ضرورة المساواة في المساحات الاعلامية بين 

      المرشحين والمرشحات وتأمين ظهور إعلامي متوازن للمرشحين والمرشحات الثمانية الذين يخوضون العملية 
      الانتخابية الفرعية في طرابلس. وتأمل الجمعية من هيئة الاشراف على الحملة الانتخابية أداء دورها في هذا 

      الإطار. 
   • تؤكد الجمعية على ضرورة عدم تدخل رجال الدين في العملية الانتخابية، فبرغم من حق أي مواطن لبناني        
      سواء كان رجل دين ام لا من التعبير عن رأيه السياسي الا أن إقحام رجال الدين في العملية الانتخابية يؤثر على 

      المساواة في الفرص بين المرشحين.
   • تستنكر الجمعية  لغة التهويل والوعيد المعتمدة  من قبل بعض المرشحين ومنها الوعود بالمنح المدرسية 

      والجامعية، وهذا الأمر يُعتبر وعدا بالرشوة الانتخابية ويجب وقفه فورا.

ونذكــر هنــا بتفســير الجمعيــة لمــواد القانــون وتفســيرها للرشــاوى وربطهــا بالانتخابــات الــذي ورد فــي تقريرهــا للعــام 
:2018

حول مراقبة فترة الحملة الانتخابية 
انتخابات طرابلس الفرعية بيان

لــم يحظــر القانــون الانتخابــي فــي مادتــه 62  الفقــرة الثانيــة المســاعدات النقديــة والعينيــة إن كانــت مقدمــة مــن قبــل 
ــى مــدى الســنوات الثــلاث  ــة ومنتظمــة عل ــى تقديمهــا بصــورة متواصل مرشــحين عمــدوا هــم و/أو مؤسســاتهم عل

السابقة للانتخابات أقله، بحيث نصت المادة 62  على ما يلي:

غيــر أنــه فــي هــذا الإطــار، لطالمــا لــم تميّــز الجمعيــة فــي اطلالاتهــا الاعلاميــة وفــي بياناتهــا الاعلاميــة لفتــرة الحمــلات 
الانتخابيــة بيــن المســاعدات الانتخابيــة وبيــن الرشــى الانتخابيــة التــي عــادة مــا تتزايــد فــي الفتــرة التــي تســبق الانتخابــات 
النيابيــة بأيــام قليلــة. فالحديــث عــن المســاعدات النقدية/الرشــى الانتخابيــة تعتبــره الجمعيــة نوعــاً مــن أنــواع الرشــى 

الانتخابية الموصوفة والتي يعاقب عليها قانون العقوبات اللبناني في مواده 351 و356.

إن الهــدف مــن المــادة 62 مــن قانــون الانتخابــات النيابيــة هــو اضعــاف امكانيــة مراقبــة ومحاســبة المرشــحين وتفســح 
المجــال أمــام اســتمرار الرشــاوى الانتخابيــة غيــر المباشــرة بشــكل خــاص وهــذا يدعــو إلــى العمــل علــى تعديــلات فــي 
قانــون الانتخابــات النيابيــة وكذلــك يجــب ان يســتند القضــاء اللبنانــي الــى قانــون العقوبــات لتجريــم هــذه الممارســات 

والحد من تأثيرها على ديمقراطية الانتخابات.

٢/١



مــع صــدور قــرار المجلــس الدســتوري فــي 21 شــباط 2019 الرامــي الــى إبطــال نيابــة الســيدة ديمــا جمالــي 
وبالتالــي اعتبــار المقعــد فــي دائــرة طرابلــس الصغــرى شــاغراً، وفــور فتــح بــاب الترشــيح وتوقيــع مرســوم 
دعــوة الهيئــات الناخبــة فــي 8 آذار 2019، بــدأت الجمعيــة اللبنانيــة مــن أجــل ديمقراطيــة الانتخابــات بالتحضير 
لمراقبة العملية الانتخابية. وستعمل الجمعية على نشر 169 مراقبا ومراقبة في طرابلس (88 مراقب، 81 
مراقبــة) فــي  المراكــز الانتخابيــة كافــة، وذلــك مــن أجــل متابعــة، مراقبــة وتقييــم العمليــة الانتخابيــة، وتقييــم 
أداء الجهــة المنظمــة للانتخابــات وأداء المرشحين/المرشــحات والأحــزاب وماكيناتهــا الانتخابيــة، اضافــة الــى 
تقييــم العمليــة الانتخابيــة مــن ناحيــة احتــرام الفئــات المهمشــة وذلــك بالتعــاون مــع التجمــع النســائي 

الديمقراطي اللبناني والاتحاد اللبناني للأشخاص المعوقين حركيّاً ومؤسسة مهارات.

ويهم الجمعية في هذا المجال الاضاءة على المواضيع التالية المرتبطة بالانتخابات الفرعية في طرابلس: 
   • بداية تنوه الجمعية باحترام الإدارة الناظمة للانتخابات أي وزارة الداخلية والبلديات للمهل القانونية والدستورية 

      للانتخابات النيابية الفرعية. 
   • تأسف الجمعية لتسويق البعض عن قصد أو عن غير قصد بأن نتائج المعركة الانتخابية محسومة وإشاعة 
      هذا الأمر في الإعلام وبين المواطنين خصوصاً في طرابلس وهذا ما يعكس استخفافا بأصوات الناخبين 

      والناخبات في طرابلس وقد يؤثر على نسبة المشاركة في العملية الانتخابية.
   • تحذر الجمعية من محاولة الماكينات الانتخابية التأثير على هيئات القلم كما فعلت بعض الماكينات في 
      الانتخابات الماضية حيث تمت استضافة رؤساء الأقلام في فنادق طرابلس على نفقة بعض الأحزاب 

      السياسية ما اضطر وزارة الداخلية حينها إلى تغيير بعض رؤساء الاقلام في اللحظات الاخيرة  وهنا تتمنى 
      الجمعية على وزارة الداخلية توخي الحذر من تكرار مظاهر مماثلة في الانتخابات الحالية.

   • تذكر الجمعية بالمادة 71 الفقرة أ3- من قانون الانتخابات النيابية رقم 44/2017 المعطوفة على المادة 68 
      من قانون الانتخابات النيابية رقم 25/2008 التي تتحدث عن ضرورة المساواة في المساحات الاعلامية بين 

      المرشحين والمرشحات وتأمين ظهور إعلامي متوازن للمرشحين والمرشحات الثمانية الذين يخوضون العملية 
      الانتخابية الفرعية في طرابلس. وتأمل الجمعية من هيئة الاشراف على الحملة الانتخابية أداء دورها في هذا 

      الإطار. 
   • تؤكد الجمعية على ضرورة عدم تدخل رجال الدين في العملية الانتخابية، فبرغم من حق أي مواطن لبناني        
      سواء كان رجل دين ام لا من التعبير عن رأيه السياسي الا أن إقحام رجال الدين في العملية الانتخابية يؤثر على 

      المساواة في الفرص بين المرشحين.
   • تستنكر الجمعية  لغة التهويل والوعيد المعتمدة  من قبل بعض المرشحين ومنها الوعود بالمنح المدرسية 

      والجامعية، وهذا الأمر يُعتبر وعدا بالرشوة الانتخابية ويجب وقفه فورا.

ونذكــر هنــا بتفســير الجمعيــة لمــواد القانــون وتفســيرها للرشــاوى وربطهــا بالانتخابــات الــذي ورد فــي تقريرهــا للعــام 
:2018

حول مراقبة فترة الحملة الانتخابية 
انتخابات طرابلس الفرعية

لــم يحظــر القانــون الانتخابــي فــي مادتــه 62  الفقــرة الثانيــة المســاعدات النقديــة والعينيــة إن كانــت مقدمــة مــن قبــل 
ــى مــدى الســنوات الثــلاث  ــة ومنتظمــة عل ــى تقديمهــا بصــورة متواصل مرشــحين عمــدوا هــم و/أو مؤسســاتهم عل

السابقة للانتخابات أقله، بحيث نصت المادة 62  على ما يلي:

غيــر أنــه فــي هــذا الإطــار، لطالمــا لــم تميّــز الجمعيــة فــي اطلالاتهــا الاعلاميــة وفــي بياناتهــا الاعلاميــة لفتــرة الحمــلات 
الانتخابيــة بيــن المســاعدات الانتخابيــة وبيــن الرشــى الانتخابيــة التــي عــادة مــا تتزايــد فــي الفتــرة التــي تســبق الانتخابــات 
النيابيــة بأيــام قليلــة. فالحديــث عــن المســاعدات النقدية/الرشــى الانتخابيــة تعتبــره الجمعيــة نوعــاً مــن أنــواع الرشــى 

الانتخابية الموصوفة والتي يعاقب عليها قانون العقوبات اللبناني في مواده 351 و356.

إن الهــدف مــن المــادة 62 مــن قانــون الانتخابــات النيابيــة هــو اضعــاف امكانيــة مراقبــة ومحاســبة المرشــحين وتفســح 
المجــال أمــام اســتمرار الرشــاوى الانتخابيــة غيــر المباشــرة بشــكل خــاص وهــذا يدعــو إلــى العمــل علــى تعديــلات فــي 
قانــون الانتخابــات النيابيــة وكذلــك يجــب ان يســتند القضــاء اللبنانــي الــى قانــون العقوبــات لتجريــم هــذه الممارســات 

والحد من تأثيرها على ديمقراطية الانتخابات.

الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الانتخابات
بيروت، في 9 نيسان 2019 

بيان
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"تعتبــر محظــورة أثنــاء فتــرة الحملــة الانتخابيــة الالتزامــات والنفقــات التــي تتضمــن تقديــم خدمــات 
ــغ للناخبيــن، ومنهــا علــى ســبيل البيــان لا الحصــر: التقديمــات والمســاعدات العينيــة  أو دفــع مبال
والنقديــة إلــى الأفــراد والجمعيــات الخيريــة والاجتماعيــة والثقافيــة أو العائليــة او الدينيــة أو ســواها 

أو النوادي الرياضية وجميع المؤسسات الرسمية.

ــت مقدمــة مــن مرشــحين أو  ــلاه إذا كان ــورة أع ــر محظــورة التقديمــات والمســاعدات المذك لا تعتب
مؤسســات يملكهــا مرشــحون أو أحــزاب درجــوا علــى تقديمهــا بــذات الحجــم والكميــة بصــورة 

اعتيادية ومنتظمة منذ ما لايقل عن ثلاث سنوات قبل بدء فترة الحملة الانتخابية.."


